
جامعة جیجل/بوقطة فاطمة الزهراء/ أ

بشروط إقامة الأجانب في الجزائر، إقامتهمالمتعلق08/11الوضع القانوني للمهاجر في ظل قانون 

بها و تنقلهم فیها

:مقدمة

بسط و  إقلیمهاتنظیم دخول الأشخاص إلى التراب الوطني من مظاهر فرض الدولة لسیادتها على 

، المؤرخ في 08/11ى المشرع وضع قواعده بمقتضى القانون رقم تولّ .تواجدین فوقهالمسلطانها على 

.1بهاو المتعلق بتنظیم دخول الأجانب إلى الجزائر ، تنقلهم و إقامتهم 2008یونیو 25

منه لمواجهة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة، حاول المشرع تنظیم المركز القانوني للأجانب سعیاو       

تخذ بحیث بین بعض الحقوق التي یتمتع بها هولاء و الإجراءات التي قد تُ ،ن فوق التراب الجزائريالمقیمی

.تواجدهم فیهمهما كانت وضعیتهم القانونیة، أثناء في حقهم ،

بین هذا الأخیر من خلال نص المادةو باعتباره المعني بتطبیق أحكام القانون المذكور،

أو الذي لا یحمل الجزائریة ةجنسیالكل فرد یحمل جنسیة غیر :"و اعتبرهالأجنبيمنه مفهوم)03(الثالثة

".أیة جنسیة

لا یحمل الجنسیة الجزائریة نطبق على كل شخصفإنّ وصف الأجنبي یالتعریف، ظر إلى هذا و بالنّ 

رى حاملا جنسیتها، لا یتمتع برابطة الانتماء السیاسي إلى الدولة الجزائریة، بل ینتسب إلى دولة أخ أي

.حیالهاالمواطنةواجباتبأداءلمواطنیها و یلتزم هذه الأخیرة هایتمتع بالحقوق التي تقرّ بحیث 

اعترافا یلقى الذي لا وهو الشخص،شخص عدیم الجنسیة إلى كلّ كذلك  یمتد هذا الوصففي المقابل، 

.من الدولو سیاسي بأیة دولة يرابط قانونلدیه أي أیة دولة كمواطن لها بحیث ینعدم به من

1
، یتعلق بتنظیم دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتھم وتنقلھم فیھا، 2008یونیو 25مؤرخ في 08/11قانون رقم -

.2008یولیو02، الصادر بتاریخ 36الجریدة الرسمیة،عدد 



...و المهاجرالعدید من الأشخاص كالنازح، اللاجئ و بهذا المعنى الواسع ، فإن مفهوم الأجنبي یشمل 

.1أیة رابطة سیاسیةقد یقیم هولاء فوق إقلیم الدولة دون أن تجمعهم بها إذ 

یشمله أیضا   08/11حكام القانون تطبیق أفإن  ،المهاجرمعنى الأجنبي منطبق علىو باعتبار

التي وضعها هذا و القیود بحق الدخول إلى التراب الجزائري ولكن بشرط مراعاة الإجراءات یتمتع  إذ

الذي تفرضه لاسیما استیفاء شرط التأشیرة لها،فإذا صادف احترامه .وغیره من القوانین الأخرىالأخیر

، لیحمل ،و هجرته إلیها قانونیةدخوله للجزائر مشروعا دّ ، عُ إلیهاالجزائر لاستقبال المهاجرین و الوافدین

  . ر حینها وصف المهاجر الشرعي إلى الجزائ

وضعیته  تإخلاله بها لاحقا، تغیّر بعدم مراعاته لهذه الشروط منذ البدایة أو أما إذا تأكّد العكس،

.حقه التدابیر المقررة قانونا لمثل هذه الحالةالقانونیة إلى النّقیض، لیتحول إلى مهاجر سري تطبق في 

1
اجرین و الآثار المترتبة جریمة تھریب المھ"جاسم السارة،عباس حكمت فرمان الدركزلي،محمد عبد الرزاق طلال-

،مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الأول، كلیة القانون و العلوم السیاسیة، جامعة دیالي، العراق، دون سنة "عنھا
.13الإصدار،ص



:المركز القانوني للمهاجر الشرعي–المبحث الأول

أیةتكون هجرة الشخص مشروعة في حال قدومه إلى دولة تمنحه حریة الدخول إلى إقلیمها دون

وم إلیها دح قوانینها للأجانب بالقكما تكون هذه الهجرة كذلك في حال دخوله إلى دولة تسم،أو شروطقیود 

النظامیة التي على تأشیرات الدخول همحصول، وبوجه خاصیستدعي ذلكوفقا لإجراءات محددة ، بحیث 

.1الأشخاصالدولة المضیفة لمن ترغب في استقبالهم من هذه  تمنحها 

08/11لى القانون رقم و بتقصّي الشروط التي حددتها الجزائر لدخول الأجانب إلیها، والتي تو 

بل و یملك الوطني،بیانها، یُمكن القول بأن المهاجر، و باعتباره أجنبیا، یتمتع بحق الدخول إلى التراب 

و یعترف المشرع له بهذه الحقوق ، كما یكفل له السبل .حتّى حقّ الإقامة فیه و ممارسة نشاط فوقه

.دولي، لاسیما مبدأ المعاملة بالمثلالقانونیة للاستفادة منها طبقا لمبادئ القانون ال

بشكل مطلق، بل توصف بأنها حقوق مقیدة، علق المشرع إمكانیة غیر أن هذه المزایا لا تثبت له 

الأجانب الراغبین في تمتعه بها على شرط مراعاة هذا الشخص للإجراءات القانونیة التي فرضها على 

.2زیارة الجزائر أو الإقامة فیها

:الشرعيالمهاجرلاكتساب وصف لشروط الدخول إلى الجزائرخضوعالوجوب -الأولالمطلب 

،إلا أنه و التنقل فیهالإقامة،مكن و كقاعدة عامة ، لكل أجنبي الدخول إلى الإقلیم الوطني یُ 

إجراءات إداریة و رقابیة فرضتها الجزائر بغرض مراقبة حركة الأشخاص عبر الحدود، یخضع في ذلك 

08/11مكافحة مختلف الآفات و بوجه خاص ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة أو السریة ،أشار القانون رقم و 

إضفاء وصف المهاجر القانوني على الأجنبي إلى بعضها ، بحیث یستفاد من خلال استقراء مواده بأنّ 

رط الرقابة احترامه لجملة من الشروط، تكمن في الحصول على تأشیرة الدخول و الخضوع لشیستدعي

.على مستوى الحدود الوطنیة

، مجلة الأمن والحیاة، "الھجرة غیر المشروعة و الجریمة "الحسن محمد نور،یاسر عوض الكریم المبارك،عثمان -1
.67-66ه،  ص 1431، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، السعودیة، 34العدد 

2
أورد المشرع استثناء ذو طابع سلبي بمقتضاه یُستبعد أعضاء البعثات الدبلوماسیة و القنصلیة المعتمدة في الجزائر و -

.لة بالمثل المعتمد على الصعید الدوليالحائزین الصفة الدبلوماسیة من الخضوع لأحكامھ، عملا بمبدأ المعام



:الحصول على تأشیرة الدخولالزامیة-الفرع الأول

ضرورة الترخیص المسبق له بذلك عن طریق بطریقة شرعیة شترط لدخول المهاجر إلى الجزائر یُ 

.1منحه التأشیرة التي تسمى بالتأشیرة القنصلیة

الممثلیات الدّبلوماسیة و القنصلیة المعتمدة في الخارج،مقابل دفع تُمنح التأشیرة القنصلیة من قِبل

،بمقتضاها یُرخص للمستفید منها بالإقامة في تحدد صلاحیتها بسنتین كحد أقصى.طالبها لرسوم التأشیرة

.یوما)90(الجزائر لمدة أقصاها تسعون 

اسة ملف الحصول على التأشیرة أخذ و قد أباح المشرع لمصالح القنصلیات المختلفة ،و في سبیل در 

.2بصمات الأصابع و كذا صور الهویة للأجانب و إخضاعها للمعالجة المعلوماتیة

و في الغالب یسعى المهاجر إلى الاستقرار في الجزائر، لهذا لا تكون تلك المدة المحددة له في 

ا یتعین علیه المبادرة باستصدار بطاقة لهذ بل یسعى إلى تمدیدها ،التأشیرة كافیة لتحقیق ذلك الهدف،

.،التي تُعد بمثابة ترخیص إداري بذلك3یوما)15(المقیم قبل انتهاء صلاحیة التأشیرة بخمسة عشر

، دون أن یسعى إلى الإقامة ا إذا اتخذ المهاجر من الجزائر محطة عبور إلى وجهة أو دولة أخرىأمّ 

بالتمدید من ، بالحصول على ترخیصمدید إقامته بشكل استثنائي فیتعین علیه طلب تفیها بشكل نهائي،

.یوما أخرى)90(السلطات المختصة إقلیمیا ،بحیث لا یمكن أن تتجاوز مدة الإقامة الإضافیة تسعین 

1
بعض الأشخاص من استصدار التأشیرة القنصلیة للدّخول إلى الأراضي 08/11من القانون رقم 11تُعفي المادة -

:الجزائریة وھم
.یتواجد على متن سفینة راسیة في میناء جزائريالأجنبي الذي -
للاتفاقیات االیابسة، طبقعلى ناء جزائري و المستفید من إجازة ة راسیة في میالبحار الأجنبي العامل على متن سفین-

.البحریة التي صدقت علیھا الجزائر
.الأجنبي العابر للإقلیم الجزائري جوا-
.الأجنبي عضو طاقم الطائرة المتوقفة بأحد مطارات الجزائر-
.و من اتفاقات المعاملة بالمثل في ھذا المجالالأجنبي المستفید من أحكام الاتفاقیات الدولیة أ-

2
.من القانون المذكور15و ھو ما أشارت إلیھ المادة -

3
.من نفس القانون18و ذلك عملا بمقتضى المادة -



:الخضوع للرقابة عند دخول التراب الوطني-الفرع الثاني

مصالح فرض علیه من اللى رقابة صارمة، تُ یخضع المهاجر الراغب في دخول الإقلیم الجزائري إ

، على رأسها شرطة الحدود ، إذ تسهر هذه الأخیرة على مراقبة وثائق حراسة الحدود و تأمینهاالمكلفة ب

.قبل اتخاذ موقف بشأنهمسفر الأشخاص الوافدین إلى الجزائر و إخضاعهم للمراقبة والتفتیش

:الوثائق محل المراقبة - الفقرة الأولى

بمجرد بلوغه الحدود یتقدم الوافد إلى الجزائر إلى مركز الشرطة في المیناء أو المطار أو مركز 

صحة وثائق السفر بغیة الخضوع للرقابة، حیث تقوم مصالح شرطة الحدود بالتأكد من العبور،الحدود أو 

رى قید الصلاحیة ومعترف بها من ممثلة في جواز السفر أو أیة وثیقة أخ، التي یحملها والمثبتة لهویته

الدولة الجزائریة كوثیقة سفر ساریة المفعول، ممهورة عند الاقتضاء بالتأشیرة المشترطة لدخول التراب 

.الجزائري، و الممنوحة له من السلطات صاحبة الاختصاص بذلك، فضلا عن استظهاره لدفتر صحي

ترف بها على الصعید الدولي لتنقل الأشخاص،تسلم و یُعتبر جواز السفر الوثیقة الرسمیة المع

للشخص من طرف السلطات المختصة بذلك في البلد الذي یحمل جنسیته، و بالنظر إلى البیانات التي 

الصورة، مدة صلاحیة الجواز، توقیع المسافر، فضلا عن ختم الجهة البیانات الشخصیة،(یحتوي علیها

.دود مراقبة جنسیة القادم إلى الجزائر والتعرف على جنسیته، فإنه یمكن لشرطة الح)المصدرة له

و قد یتعذر على بعض الأشخاص ولظروف سیاسیة محضة استخراج جواز سفر بغرض التنقل 

و لنفس الغرض تُعرف تقوم مقامه،"جواز سفر خاص"الدولي، بل یُسلم لهم بدلا من ذلك وثیقة أخرى

.بوثیقة السفر

بوثیقة السفر،تلك الوثیقة المعتمدة دولیا لتنقل اللاجئین السیاسیین وعدیمي الجنسیةو یُراد

، بحیث على استقلالها الكامل كالصحراء الغربیة و فلسطین دولهم الأم تتحصلالذین لمالأشخاصو 

تُمنح لهم .یتعذر علیها لهذا السبب، توفیر الحمایة اللازمة لهم و تسلیمهم وثائق رسمیة كجوازات السفر

من طرف وزارة خارجیة الدولة صاحبة السیادة التامة التي سمحت باستقبالهم و إقامتهم فیها، بل و توفیر 

.الحمایة اللازمة لهم



بالإضافة لجواز السفر، تتأكد شرطة الحدود من حمل المهاجر لدفتر صحي یثبت معافاته من مختلف 

من القانون رقم )07(قة تطبیقا واضحا لنص المادة السابعة و تُعد مراقبة هذه الوثی,الأمراض والأوبئة

، التي تُجبر المهاجرین على حمل هذا الدفتر و هذا تفادیا لانتشار الأوبئة والأمراض المعدیة ، 08/11

.مصدرا لها، التي قد یكون هؤلاء ، لاسیما الأفارقة منهم 

:موقف شرطة الحدود–الفقرة الثانیة 

طة الحدود من حیازة هذا المهاجر لوثائقه الضروریة وللتأشیرة القانونیة، و بصحتها و عدم بتأكد شر 

و ضع ختم رطب و مؤرخ على جواز سفره و مظهر ذلك،.فإنها تبیح له الدخول إلى الجزائرتزویرها،

و عدم توافر ا إذا تبین لها العكسأمّ .تبین من خلاله تاریخ اجتیازه الحدود و دخول الإقلیم الجزائري

منعه من الدخول إلى  ي، فإن لها الحق فب فیهو ه غیر مرغشروط الدخول في حق هذا الشخص، أو بأنّ 

.الجزائر

فإذا كان قد وصل إلى الحدود جوا أو بحرا، كانت مؤسسة النقل التي أمنت نقله مجبرة على إعادته 

التي سلمته وثیقة السفر المعتمدة للتنقل الدولي من إلى المكان الذي استقل منه وسیلة نقلها، أو إلى الدولة 

.1إلى أیة دولة أخرى تقبل استقبالهأو  طرفه،

1
,08/11من القانون رقم 34و ذلك تطبیقا لنص المادة -



:والعمل المشروطینالاعتراف للمهاجر الشرعي بحق الإقامة-المطلب الثاني

لجزائري، باتخاذ شرطة الحدود لموقفها الایجابي والترخیص للمهاجر الشرعي بالدخول إلى الإقلیم ا

و حتى الحق في الحصول على عمل و بقوة القانون، تماما 1یمكن لهذا الأخیر الإقامة، التنقل فیه

.كالمواطنین الجزائریین

فإن هذه الأخیرة ، 2تماشیا مع أحكام القانون الأساسيمن الحقوق هذهو إذا كان المشرع قد اعترف له ب

اجده في الجزائر قانونیا، بل یُفرض علیه واجب مراعاة لیست مطلقة یتمتع بها المهاجر، و لو كان تو 

.مجموعة ما الضوابط تقید حریته تلك

:فرض الرقابة على إقامة المهاجر و تنقلاته-الفرع الأول

و الإقامة  فوق ترابها، لذا فیها،غالبا ما یسعى المهاجر بعد تأمین دخوله إلى الجزائر إلى الاستقرار 

وفي سبیل إضفاء الطابع الشرعي على تواجده .ق في طلب تمدید مدة صلاحیة تأشیرتهخوله المشرع الح

فیها، یفرض علیه، وقبل انقضاء مدة إقامته الإضافیة ،أن یُعرب عن نیته تلك من خلال تقدیم طلب 

للحصول على بطاقة مقیم، كما أن تنقلاته أو أي تغییر في مكان إقامته ینبغي أن یكون محل تصریح 

.ى السلطات المختصةلد

:ضرورة حصول المهاجر على بطاقة مقیم - الفقرة الأولى

یُمكن وصف بطاقة المقیم بأنها الآلیة التي استحدثها المشرع من أجل رقابة تواجد الأجانب فوق 

بة یمكن اعتبارها بمثاأما في جانب المهاجر .و التصدي لظاهرة هجرتهم السریة إلیهاالجزائریة، الأراضي 

و إضفاء الطابع الشرعي على تواجده فوق  ةتسویته وضعیته القانونیالوسیلة القانونیة التي تُمكنه من

التراب الوطني، تسلم للمهاجر بناء على طلبه، ویمكن أن تسحب منه أو أن یكون حصوله علیها بطرق 

.غیر مشروعة فعل معاقب علیه یِؤدي إلى متابعته جزائیا

1
جنبي الذي یقیم في الجزائر بحریة في الإقلیم الجزائري، ینتقل الأ:"على أنھ08/11من القانون رقم 24تنص المادة -

".دون المساس بالسكینة العامة ، وذلك في إطار احترام أحكام ھذا القانون و قوانین الجمھوریة
، فإنھ یتمتع من باب أولى بحق الإقامة في التراب و إذا كانت ھذه المادة قد أكدت على تمتع المھاجر الشرعي بحق التنقل 

.جزائريال
2

من 67لما ورد في نص المادة طبیقإنّ الحقوق المكرسة على مستوى مختلف القوانین لیست في الواقع سوى ت-
".یتمتع كل أجنبي یكون وجوده فوق التراب الوطني قانونیا بحمایة شخصھ و أملاكھ طبقا للقانون:"الدستور



:مقیم للمهاجرتسلیم بطاقة - أولا

.بطاقة المقیم وثیقة تُسلم للأجنبي، تمنحه حق الإقامة النظامیة في الجزائر و لمدة قانونیة محددة

تلعب هذه البطاقة دورا مزدوجا،إذ تُعد من جهة بطاقة هویة بالنسبة للأجنبي،تتضمن بیاناته الشخصیة 

عتبر من جانب آخر، ترخیصا بالإقامة بشكل ، كما تُ 1صورته،تاریخ منح البطاقة والجهة المصدرة لها

.نظامي في الجزائر، لمدة زمنیة معلومة، حصرها المشرع في سنتین وهي ذاتها مدة صلاحیة هذه البطاقة

، بعد تقدیمه طلبا بذلك، تتم دراسته 2هذه البطاقة للأجنبي من قبل مصالح الولایة التي یقیم فیهاتسلم 

.3، ودفع قیمة الطابع، مدة صلاحیتها سنتان قابلتان للتجدیدجراء تحقیقمن طرف مصالح الأمن، عقب أ

طلب  ذ ینبغي علیهإو حتى یكون طلبه مقبولا یتعین على المهاجر التقید بالآجال القانوني المحددة له ، 

.یوما على الأقل)15(هذه البطاقة قبل انتهاء صلاحیة تأشیرته بخمسة عشر 

جر طالبا یُزاول دراسته في إحدى المعاهد أو الجامعات الجزائریة، فإن البطاقة و إذا كان هذا المها

المذكورة تسلم له طوال مدة تكوینه أو دراسته ، وتكون قابلة للتجدید إذا قدم الأدلة اللازمة قانونا لذلك، 

هاد بعدم كشهادة التسجیل في الجامعة أو المعهد، أو شهادة الاستفادة من المنحة الجامعیة، أو إش

.و غیرها....الحصول على شهادة التخرج

و یُلاحظ في هذا الصدد، بأن المشرع یحرم الأجنبي الراغب في ممارسة نشاط في الجزائر من الحصول 

،بحیث لا یستفید منها إلا إذا قدم رخصة عمل أو ترخیص مؤقت بالعمل أو تصریح على بطاقة المقیم

، بحیث تحدد مدة صلاحیة البطاقة 4غیر الخاضعین لرخصة العملبتشغیل عامل أجنبي بالنسبة للأجانب

.المذكورة بمدة صلاحیة الرخصة أو التصریح
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،ص 2010الطبعة الأولى، مطبعة الفتیلة ، دون مكان النشر، علما وعملا، الطیب زروتي، القانون الدولي الخاص-
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سنوات إذا أثبت إقامتھ المستمرة في الجزائر لمدة سبع 10یُمكن أن یستفید المھاجر من بطاقة مقیم مدة صلاحیتھا -
.سنوات و دون انقطاع)07(
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:سحب البطاقة–ثانیا 

یحتفظ المهاجر ببطاقة المقیم مادام یستوفي شروط ذلك، بحیث یتهدده خطر سحبها منه في أیة 

، أو تبین لاحقا 1ال مغادرته الجزائر لمدة سنة كاملةلحظة إذا تخلفت هذه الأخیرة ، كما هو الشأن في ح

رخصة العمل بأن دخوله الإقلیم الجزائري أو إقامته فیه قد تم بطریقة غیر قانونیة ،أو انتهاء صلاحیة

.المتعلقة بتشغیل العمال الأجانب أو كانت نشاطاته منافیة للنظام العام ، والسكینة والأمن العمومیین

غیر ا طرق اعتمادهالتي قد تبرر سحب بطاقة المقیم أیضا، تحایل هذا الأجنبي و ومن الأسباب 

leالزواج المختلط أو الزواج الأبیض لعل أبرزها ،مشروعة للحصول علیها mariage blanc الذي ،

إلى عقد زواج مختلط ، بحیث یلجأ المهاجر2یسمیه الفقه بالهجرة عن طریق الزواج أو التحایل الاجتماعي

.بغرض تسویة وضعیته غیر القانونیة

،سواء 3وفضلا عن سحب البطاقة، فإن هذا العمل یصنف كجریمة قرر المشرع لها عقوبة الحبس والغرامة

.تم عقد الزواج مع جزائریة أو مع أجنبیة مقیمة في الجزائر

:التصریح بمكان الإقامة-الفقرة الثانیة

، هدفه تمكین السلطات المختصة من معرفة مكان تواجد التصریح بمكان الإقامة إجراء إداري

فرضته علیه .المهاجر و رصد تحركاته داخل القطر الوطني، و بالتالي مراقبة صلاحیة بطاقة إقامته

باعتباره أجنبیا، واجب التصریح  المهاجر،، بمقتضاها یقع على عاتق 08/11القانون رقم من 27المادة 

محافظ (منیة لدى المصالح الأأشهر )06(أو لفترة تتجاوز ستة لیة بصفة نهائیةالفع بتغییر محل الإقامة

.و المصالح البلدیة لمقري إقامته القدیم و الجدید)الشرطة أو فرقة الدرك الوطني

،إذ یجب القانوني الذي یجبر على القیام بالتصریح خلالهو یتعین على المهاجر كذلك التقید بالأجل

یوما على الأكثر من تاریخ مغادرته  لمحل إقامته القدیم ، أو في )15(بذلك خلال خمسة عشرأن یُبادر
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، ورقة عمل مقدمة لندوة "الانتشار، الأشكال و الأسالیب المتبعة:الھجرة غیر المشروعة "أحمد عبد العزیز صقر،-
.24،ص 2010فبرایر 10-08الھجرة، جامعة نایف العربیة للعلوم القانونیة ،
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یوما كأقصى تقدیر من تاریخ وصوله إلى مقر إقامته الجدید، و یعد إخلاله )15(غضون خمسة عشر 

.1بهذا الإجراء جریمة یُعاقب علیها بغرامة مالیة

آخر یتجلى في ضرورة التصریح إلى أن المشرع قد أقر إجراء و في نفس السیاق ، ینبغي التنویه

یتم التصریح تماما كما في .خص الذي تكفل بالإیواءبإیواء الأجنبي بما في ذلك المهاجر، من طرف الش

الحالة الأولى لدى محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني ، وفي حالة عدم وجود هذه المصالح لدى 

.2ساعة)24(لمؤجرة، و ذلك خلال أربع و عشرین البلدیة محل العین ا

و لا یفرق القانون في صفة المؤجر المصرح بین محترفي تقدیم خدمة الإیواء كأصحاب الفنادق   

.ووكالات السیاحة و الأسفار و الشقق المفروشة أو بین المؤجرین العادیین للمنازل

التصریح بذلك عقوبات جزائیة تتمثل في دفع غرامة ي وعدم ب القانون على إیواء الأجنبرتّ و یُ 

، و یُمكن أن تطال المسؤولیة الجزائیة الأشخاص 3دج 20000دج إلى  500مالیة تتراوح قیمتها بین 

.، و یتعلق الأمر بالمؤسسات الفندقیة ووكالات السیاحة و الأسفار4المعنویة وفقا لأحكام قانون العقوبات

:لحق المشروط في العملا -الفرع الثاني

،غیر أن هذا الحق مقید ، داخل التراب الوطنيبأجرالمهاجر بحق الحصول على عملیتمتع 

تنحصر في ضرورة الحصول على بطاقة مقیم و استصدار رخصة یفرض علیه مراعاة شروط محددة، 

.العمل

یتوقف  و ول على بطاقة مقیم،أجاز المشرع للمهاجر الراغب في ممارسة نشاط مأجور بشرط الحص

حصوله علیها على حیازته لإحدى الوثائق التي ترخص له بالعمل، وقد عدد المشرع أنواع الوثائق التي 

تُمنح للمهاجر وتخوله حق ممارسة نشاطه، وحصرها في رخصة العمل، ترخیص مؤقت بالعمل،
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.دج15000إلى 2000و جعلتھا تتراوح ما بینمن ذات القانون40حددت قیمتھ المادة -
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.08/11من القانون رقم 29و ذلك طبقا لما نصت علیھ المادة -
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، و یعد مثل هذا 1خاضعین لرخصة العملغیر الأو ترخیص بتشغیل عامل أجنبي بالنّسبة للأجانب 

.2المتعلق بشروط تشغیل العمال الأجانب81/10الاشتراط،تأكیدا لما ورد في القانون رقم 

وهي التي تخول لصاحبها حق رخصة العمل،و بالرجوع إلى أحكام هذا الأخیر، نجده قد میز بین 

سنتین كحد أقصى، قابلة  إلى أشهر) 03(ة ثلاثتتراوح مدة صلاحیته ما بینمزاولة عمل مأجور 

،و بین رخصة العمل المؤقت، التي تسلم للعامل الأجنبي الذي استدعي لممارسة نشاط مدفوع للتجدید

.3أو تساویها، وهي غیر قابلة للتجدید أكثر من مرة واحدة في السنة)03(الأجر لمدة تقل عن ثلاثة أشهر

قدم الهیئة المستخدمة للأجنبي أو رخصة العمل المؤقت بعدما تتتتولى وزارة العمل منح جواز

.بطلب تسلیم أو تجدید جواز العمل أو رخصة العمل المؤقت إلى مصالح التشغیل المختصة إقلیمیا

فإذا أرفق العامل الأجنبي طلب الحصول على بطاقة المقیم بالوثیقة المناسبة ، فإنه یستفید منها  و تسلم 

.4رخصة العملتتعدى مدة صلاحیتها مدة صلاحیة لا له بحیث 

في جانب آخر، فرض المشرع على الشخص المستخدِم للأجنبي مهما كانت طبیعته، وجوب 

ساعة من تشغیله، 48التصریح بذلك لمصالح وزارة العمل المختصة إقلیمیا،و ذلك خلال أجل أقصاه 

بلدیة محل التشغیل، أو محافظة الشرطة  فرقة الدرك وفي حال انعدام هذه المصالح یتم التصریح لدى  

.5إقلیمیاالوطني المختصة 

فإذ لم یحترم الأجنبي الشروط المنصوص علیها قانونا من أجل الدخول إلى الإقلیم الجزائري، 

تخاذ الإقامة، التنقل والعمل فیه، تغیر مركزه القانوني  لیتحول إلى مهاجر غیر قانوني ، وهو ما یبرر ا

.الإجراءات المقررة في هذه الحالة في حقه

1
و یلاحظ بأن المشرع قد استبدل جواز العمل برخصة العمل ،و ترخیص ,نون المذكورمن القا17عملا بنص المادة-

.81/10مؤقت للعمل مكان رخصة العمل المؤقت ،والوارد ذكرھما في القانون رقم 
، 28، یتضمن تشغیل العمال الأجانب ، الجریدة الرسمیة، عدد 1981یولیو 11، مؤرخ في 81/10قانون رقم-2

.1981یولیو14یخ الصادر بتار
3

یوما ، على أن لا 15یسلم ھذا التصریح إذا استدعي الأجنبي بصفة استثنائیة للقیام بأعمال مؤقتة  لا تتجاوز مدتھا-
.من القانون المتعلق بتشغیل العمال الأجانب90/01أشھر في السنة ، وذلك طبقا للمادة 03تتجاوز مجموع مدد الحضور 
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:تغیر المركز القانوني للمهاجر في حال سریة هجرته-المبحث الثاني

للإجراءات تواجد الأجنبي  بصفة شرعیة فوق التراب الجزائري مرهون بمدى احترامه رإن استمرا

التأشیرة في الآجال القانونیة ، والتصریح المقررة لذلك قانونا، لاسیما الحصول على بطاقة مقیم،تمدید 

إذا ثبت عدم مراعاته لها أو تبین قبل ذلك للشروط المحددة ف، ...بالعمل و الحصول على رخصة لذلك

، لتتغیر وضعیته القانوني إلى فوق أراضیهاللدخول إلى الجزائر أصلا،اعتبر مقیما بصفة غیر قانونیة 

.1غیر شرعي أو سري كما یسمیه بعض الفقهیتحول إلى مهاجر النقیض تماما ، و 

إن اكتشاف التواجد غیر القانوني للأجنبي فوق التراب الجزائري، یبرر مباشرة الإجراءات التي ینص 

تقتضیها تطبیق سیاسة المشرع علیها القانون في مثل هذه الحالة، تمتاز هذه الأخیرة بنوع من القسوة ، 

، ورغم هذه الصرامة في التعامل )المطلب الأول(یة ر رة غیر الشرعیة أو السالمسطرة لمواجهة ظاهرة الهج

مع المهاجر السري، إلا أنّ المشرع لم یغفل الجانب الإنساني بمناسبة ذلك، بل اعترف له بحق الطعن في 

).المطلب الثاني(بعض هذه الإجراءات 

:الإجراءات المتخذة في حق المهاجر السري-المطلب الأول

ائر و انتهاء مدة صلاحیة التأشیرة       یُفترض في الأجنبي و بمجرد انتهاء فترة إقامته في الجز 

.2أن یُبادر بتسلیم بطاقة المقیم إلى الولایة التي سلمته إیاها،الممنوحة لهو الرخص 

یُبیح للسلطات قانوني ،فإذا ما خالف هذه الإجراءات و مدّد فترة إقامته بالجزائر، عُدّ تواجده فیها غیر 

الفرع ( المختصة المبادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الحالة ، بدء بحجز وثائق سفره بصفة مؤقتة  

).الفرع الثاني(استعدا لترحیله من الجزائر بعد دراسة وضعیته و البث فیها)الأول

:سفرالالحجز المؤقت لوثائق -الفرع الأول

الإقلیم وضعیة غیر قانوني فوقالحق في حجز وثائق سفر الأجنبي الذي یتواجد فيلمصالح الأمن

یكون هذا الحجز إجراء احترازي لا یهدف إلى الحد من تحركات الأجنبي أو تنقله أو الحجر الوطني 

1
، "، المتضمن تعدیل قانون العقوبات09/11نظرة على القانون:مكافحة الھجرة غیر الشرعي"عبد المالك صایش ،-

.10، ص2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، الجزائر،، كلیة01المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، عدد
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سبة في علیه، بقدر ما یرمي إلى دراسة وضعیته غیر القانونیة  و البث فیها تمهیدا لاتخاذ الإجراءات المنا

.حقه

لهذا یوصف هذا الإجراء بالمؤقت، بحیث تحتفظ المصالح المذكورة بجواز أو وثیقة السفر حسب الحالة 

.، الذي یعد بمثابة بیان هویة یسمح له بالتنقل 1رمقابل تسلیم وصل للمهاج

بطاقة المقیم بصورة نهائیة من المهاجر ،إذا تبین و بشكل مؤكد عدم استیفائه كما یتم سحب 

وفي هذه الحالة یُوجه له إعذار بضرورة مغادرة التراب الوطني في .لإحدى الشروط المطلوبة لتسلیمها له

إضافي و لا یمكنه تمدید إقامته أو الاستفادة من أجل .یوما من تاریخ تبلیغه بذلك)30(غضون ثلاثین 

را لذلك)یوما )15(لا یتجاوز خمسة عشر( .،إلا إذا قدم طلبا مؤسّسا و مبرَّ

:على مغادرة  الإقلیم الوطنيإجبار المهاجر-الفرع الثاني

یتمتع المهاجر الذي یتواجد في الجزائر بطریقة قانونیة بالحق في مغادرتها ،وفق الإجراءات المحددة 

غیر مقیم أتخذها كمنطقة عبور للضفة الأخرى فإنّ  حق مغادرته  یثبت له  إذا كان ف. لذلك في القانون

أمّا إذا كان .خلال المدة المقررة لصلاحیة التأشیرة ،أو المدة المقررة للإقامة في اتفاقیة المعاملة بالمثل

ریح بذلك و مقیما فیها بشكل دائم، فله الحریة في إنهاء هذه الإقامة و تغییرها إلى وجهة أخرى شرط التص

.إعادة بطاقة إقامته

یتعرض  ثفة للقانون لإجراء الترحیل الإجباري، بحیلفي حین یخضع المهاجر المقیم بطریقة مخا

، إذا ما تم اكتشاف ذلك، بحیث یتم تجمیع المهاجرین غیر الشرعیین للطرد أو الإبعاد من الإقلیم الجزائري

ار استیفاء  إجراءات  الطرد إلى الحدود أو الترحیل إلى في  مراكز انتظار تخصص لإیوائهم في انتظ

و یتم وضع الأجنبي غیر الشرعي في هذه المراكز بناء على قرار من الوالي المختص .بلدانهم الأصلیة 

.یوما قابلة للتجدید)30(إقلیمیا ، لمدة أقصاها ثلاثین

:تعرض المهاجر غیر الشرعي للإبعاد - الفقرة الأولى

بعاد إجراء إداري، تتخذه الدولة في حق الأجنبي المتواجد فوق ترابها لحمله على مغادرته بإرادته الإ

بغرض الحفاظ على مصالحها هذا الإجراء تتخذ الدولة .قبل إجباره على ذلك بالقوةوفي أجل قصیر 
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ا بسیادتها، أو مساس اوأمنها الداخلي و الخارجي، بحیث یطال كل أجنبي ترى في نشاطه تهدیدا له

قد یمس كذلك المهاجر الشرعي إذ یتم مطالبته الإبعاد، بهذا المعنى، فإنّ ...استقلالها أو نظامها العام

.إذا توافرت شروط ذلك بمغادرة الجزائر بمحض إرادته

:إلى حالات الإبعاد من الإقلیم و حصرتها في08/11من القانون رقم 30و قد أشارت المادة

.و لأمن الدولة/تهدید الأجنبي للنظام العام أو-

لعدم  منهرغم سحب بطاقة مقیم،للإقلیم الجزائري في المواعید المحددة له مغادرة الأجنبي عدم  -      

لتسلیمها  كرفض السلطات المختصة تجدیدها له، أو ثبوت الشروط المطلوبةو بشكل قاطع ،استیفائه

ي كإبرامه عقد زواج مختلط بنیة الحصول علیها أو الحصول على الجنسیة حصوله علیها بطریق احتیال

.احترامها، إلا إذا أثبت وجود مانع مبرر حال دون الجزائریة 

.الحكم على المهاجر بالحبس أو السجن نتیجة ارتكابه لجنحة أو جنایة-

الحكم على أخرى للإبعاد  تتمثل في حالة 08/11أضاف القانون رقم وعلاوة على هذه الحالات 

إثر دخوله إلیه من جدید بعد طرده أو إبعاده قامة في التراب الجزائري ، و ذلك من الإبالمنع الأجنبي

، إذ علاوة على عقوبة الحبس الصادرة في حقه یجوز للمحكمة أن عقوبة تكمیلیة تقضي بمنعه من 1منه

سنوات، و في هذه الحالة یُرتب حكم )10(لمدة لا تتجاوز عشرالإقامة بالإقلیم الجزائري  بصفة مؤقتة

دي إلى اقتیاد الأجنبي المحكوم علیه مباشرة إلى الحدود أو بعد انتهاء یُؤ المنع المؤقت بقوة القانون أثره ، و 

.2عقوبتهمدة 

عن صادر قرار بموجب أن یتخذ نمكالجزائر یُ الإقلیمخارج المهاجر إبعادفي جمیع الأحوال فإن  و    

3الداخلیةوزیر 

:طرد المهاجر-الفقرة الثانیة

1
.من القانون ذاتھ42وذلك طبقا لنص المادة -
2

یترتب على :"إلى أنھمن قانون العقوبات و التي تشیر 13/03و یُلاحظ بأن ھذا الحكم جاء منسجما مع نص المادة -
".المنع من الإقامة في التراب الوطني اقتیاد المحكوم علیھ إلى الحدود مباشرة أو عند انقضاء عقوبة الحبس أو السجن

3
.08/11من القانون رقم 30إذ خولتھ ھذه الصلاحیة الفقرة الأولى من المادة -



الطرد إجراء إداري یُتخذ بموجب قرار صادر من الوالي المختص إقلیمیا في حق المهاجر الذي یقیم 

إقامته فیهوضعیةتعرف و لم بطریقة غیر شرعیة ، إلیها  لها و دخثبت بصفة غیر قانونیة في البلاد أو

.1سویةطریقها للت

هدفه بأنه تدبیر أمني حال و تقدیري 2یصفه الفقه،نظر إلى إشراف الشرطة على تنفیذهو بال

.المحافظة على الأمن العام و حمایة المصلحة العلیا للبلاد

و في مواضع متفرقة حالات یتم فیها طرد المهاجر المتواجد فوق التراب 08/11بین القانون رقم 

:إذا ثبتبحیث یطبق هذا الإجراء في حقه الجزائري، 

إذ غالبا ما یتورط المهاجرون لاسیما ممارسته لنشاطات منافیة للأخلاق والسكینة العمومیین-

مهددة ، أو الأفارقة منهم في القیام بأعمال منافیة للآداب العامة كالدعارة أو السكر العلني

كالتآمر ضد الدولة صالح العلیا للوطنبالمللأمن كالمشاركة في أعمال شغب وتخریب ،أو 

.3أو تمت إدانته نتیجة هذه الأفعال...المقیم فیها أو التجسس علیها لصالح جهات أجنبیة

، وهي إذ تجعل هذه الأفعال من وجود الأجنبي على الإقلیم الجزائري خطرا یتهدد أمنها و سلامتها

.ود إذا توافرت لدیها الأدلة على إتیانه لهامبررات كافیة تخول للسلطات حق طرده خارج الحد

.4الدخول إلى الجزائر بصفة غیر شرعیة أو إقامته فیها بصفة غیر قانونیة-

مع إلى الجزائر شرعیا إذا تم عبر مراكز شرطة الحدود البریة ، البحریة والجویة ،المهاجردخولو یعد 

ة بالتأشیرة القانونیة الصادرة عن الممثلیات على جواز أو وثیقة سفر ساریة المفعول ممهور حیازة

من  هوبالتالي فإن عدم دخول.الدبلوماسیة و القنصلیة المعتمدة بالخارج فضلا عن حیازة الدفتر الصحي

.هذه المنافذ الحدودیة یمنح الحق للسلطات الجزائریة بطرده

1
.من القانون المذكور36المادة -
2

، مداخلة "تعدد المقاربات و وحدة الأھداف:08/11أو الطرد إلى الحدود في ظل القانون /بعاد والإ"مراد بسعید،-
2010أفریل 22-21واقع متطور،  یومي :رمقدمة ضمن أشغال الملتقى الوطني حول تنظیم العلاقات الخاصة في الجزائ

.229قلة ، مطبعة جامعة ورقلة،صوركلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
3

..من القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر22/04المادة -
4

.08/11من القانون رقم 36المادة -



حال رغم  ء المهاجر في الجزائرصورا عدیدة منها بقابطریقة غیر قانونیة في الجزائرللإقامة و     

، رفض السلطات المختصة تمكینه من بطاقة المقیمانتهاء مدة التأـشیرة و عدم قیامه بتثبیت إقامته أو رغم 

أو قیامها بسحبها منه، أو عدم  مبادرته بطلب تجدیدها إثر انتهاء صلاحیتها ، أو امتناع السلطات 

في الجزائر فإن صفة المقیم غیر الشرعي تنطبق علیه إذا و إذا كان یمارس نشاطا.الإداریة عن ذلك

انتهى عقد عمله وآثر البقاء فیها ،كما یفقد صفة المقیم إذا تبین عدم  استفادته من ترخیص مؤقت بالعمل 

...أو رخصة العمل

د في فإذا تحققت هذه الصور للإقامة غیر القانونیة  كان من حق السلطات الجزائریة اتخاذ إجراء الطر 

.حقه

:كفالة حقوق المهاجر–المطلب الثاني 

یعد قرار إبعاد المهاجر أو طرده إلى خارج الحدود من بین القرارات الحساسة، نظرا لمساسها بحق 

و غالبا ما تؤدي قرارات الطرد بحق الرعایا ,الأجانب المقیمین أو غیر المقیمین فوق التراب الوطني

نشوب أزمات دبلوماسیة ، لاسیما إذا الطرد جماعیا، لهذا و تجنبا لأي نزاع مماثل الأجانب لدولة ما إلى 

أحاط المشرع قرر الطرد بمجموعة من الضوابط ، یكفل بها حق الدولة الجزائریة في ممارسة سیادتها على 

إقلیمها، بتقریر حریتها في إبعاد أي شخص ترى في وجوده على أراضیها خطرا على أمنها ، نظام 

بحیث مكّنه .المجتمع وآدابه العامة، و یضمن بها في المقابل، حقوق المهاجر المعني بالترحیل أو الإبعاد

و تمدید فترة إقامته الجبریة في الجزائر لدواعي )الفرع الأول(من حق الطعن في هذا القرار بعد تبلیغه به 

).الفرع الثاني(إنسانیة 

:طعن بقرار الإبعادالحق في التبلیغ و ال-الفرع الأول

مهمة إصدار القرارات المتعلقة بالطرد و الإبعاد إلى السلطة ،و بشكل حصري،المشرعأسند 

ممثلة في وزیر الخارجیة في حال طرد المهاجر، ووالي الولایة محل إقامته في حال إبعاده، التنفیذیة،

.بحیث لا یُمكن لغیرهما إصدار مثل هذه القرارات

بصورة مفاجئة ، بحیث علیهإلى ذلك، اشترط ضرورة تبلیغ المعني بهذا القرار قبل تنفیذهبالإضافة

أو ممارسة حقه و مغادرة الجزائرموقف مناسب حیاله ،إما بالإذعان لهاتخاذمعرفة أسبابه ، ویتسنى له

یة لمغادرة الإقلیم لا یُجبر على تنفیذه بمجرد تبلیغه به ، بل یستفید من مهلة قانون، و في الطعن فیه



یوما، تسري من تاریخ  )15(ساعة إلى خمسة عشر )48(الجزائري تتراوح مدتها ما بین ثمانیة وأربعین 

.التبلیغ

تقل بدرجة الفعل المقترف من طرفه، إذویُلاحظ بأن المهلة الممنوحة للمهاجر لمغادرة الإقلیم ترتبط 

.ظام العام و یعرض الأمن الوطني للخطركلما كان وجوده یشكل تهدیدا للنمدتها 

باعتباره یملك المهاجر الحق في الطعن في قرار وزیر الخارجیة ، قرار المغادرة والترحیل، یهو بتلق

أیام من )05(برفع دعوى أمام القضاء الإداري الإستعجالي في أجل أقصاه خمسة قرار إداریا ،و ذلك 

یوما لاعتبارات إنسانیة وموضوعیة بالنسبة للأشخاص )30(جل  إلى ثلاثین یُمدد هذا الأتاریخ التبلیغ ، و 

المرتبطین بالإقلیم الجزائري و بإقامتهم علیه  بشكل قانوني و مستمر لمدة  زمنیة طویلة أو بواسطة 

.1الزواج بجزائریة أو بجزائري و العیش معا بصفة حقیقیة

لدبلوماسیة أو القنصلیة في الجزائر،والاستعانة بمحامي، كما یُمكنه أیضا الاتصال بممثلیة بلاده ا

2الاستفادة من المساعدة القضائیة ،و تعیین مترجم له إذا تبین عدم إجادته أو فهمه للغة العربیة

یوما من )20(یتعین على القاضي الفصل في الطعن خلال أجل أقصاه عشرون وفي كل الأحوال ،

.محل إقامته طبعا3ضبط المحكمة الإداریةتاریخ تسجیل الدعوى لدى كتابة 

من المهاجر غیر الشرعي الذي یدخل إلى الطعن فیه إمكانیةمن قرار الطردو قد استثنى المشرع 

التراب الجزائري بصورة غیر قانونیة أو یقیم فیه بنفس الصفة ، إذ ینفذ القرار مباشرة في حقه و یتم ترحیله 

،كما لا یملك الأجنبي هذا الحق كذلك، فيالإداریةیة وضعیته و إلا إذا تمت تسقسرا و مباشرة إلى الحدود

بسبب تنافي نشاطاته مع الآداب العامة والسكینة في الجزائر، أو مساسها منهحالة سحب بطاقة مقیم 

.4بالمصالح العلیا لها، أو تمت إدانته بسبب هذه الأفعال

1
.08/11من القانون رقم 32حددت حالات تمدید أجل الطعن في قرار الإبعاد المادة -

2
.166الطیب زروتي، مرجع سابق،ص-

3
.08/11قم من القانون ر04-31/03المادة -

4
.من القانون المذكور22/05المادة -



الإبعاد إلى غایة الفصل فیه من طرف القاضي ، وبغض النظر و یِؤدّي الطعن إلى وقف تنفیذ قرار

كما یُمكن تحدید إقامة .1)خمسة أیام أو ثلاثین یوما من تاریخ التبلیغ(عن الأجل القانوني الذي قدم فیه 

.2الأجنبي المقدّم للطعن ، إذا رأت السلطات المختصة ضرورة لذلك

:الإبعادفي الجزائر رغم صدور قرارلمهاجرل البقاء الاستثنائي-الثانيالفرع 

ة التي یكون علیها بعض إنسانیة محضة، و بالنظر إلى الوضعیات الخاصلإعتبارت مراعاة منه

الإستعجالي سلطة الأمر للقاضيمنح المشرعالإقلیم الجزائري، المهاجرین المعنیین بقرار الإبعاد خارج

ي إصدار مثل هذا الأمر إذا اقتضت حمایة مصلحة المُبعَد أو و یكون للقاض.بوقف تنفیذه بصفة مؤقتة

:منها3حالات خاصة لذلك08/11و قد أورد القانون رقم .أحد أفراد أسرته ذلك

طفل قاصر مقیم  في الجزائر و یحمل جنسیتها )الأب أو الأم( أحد والديإذا كان الأجنبي المُبعَد -

.ربیة هذا الطفلبشرط أن یُثبت أنه یساهم في رعایة و ت

بحیث اكتفى المشرع باشتراط عند اتخاذ قرار الإبعاد،الأجنبي الیتیم القاص  أو الأجنبي القاصر-

الواجب للقاضي القانون بین یُ عدم اكتمال أهلیة هذا المهاجر المعني بقرار الترحیل دون أن  

یة طبقا لأحكام القانون و ما إذا كان ینبغي اعتباره ناقص الأهلأهلیتهمن أجل تقدیر التطبیق 

.الجزائري أو وفقا لقانون بلده

.المرأة الحامل عند صدور قرار الإبعاد-

و یُلاحظ  من خلال إیراد المشرع لهذه الحالات حرصه البالغ على حمایة مصلحة الأطفال القصر 

ریة للقاضي من أجل ، لهذا منح السلطة التقدی4و الحوامل من النساء ، وتطبیق مبدأ التجمیع العائلي

08/11وهو ما یُبرر سكوت نصوص القانون رقم بصورة مؤقتةالطرد  قرارتحدید المدة المناسبة لوقف 

.عن تبیانها

1
.08/11من القانون رقم 32، والمادة 31/05المادة -

.من القانون نفسھ31/06المادة -2
3

.منھ32و ذلك في نص المادة -
4

من تجمیع عائلي یُمكن أن یستفید الأجنبي المقیم:"08/11من القانون رقم 19وھو ما یستفاد من خلال نص المادة -
".حسب كیفیات تُحدد عن طریق التنظیم



بالإضافة إلى هذه الحالات، یستفید المهاجر المعني بالترحیل من حق البقاء في التراب الجزائري 

فیها علیه المغادرة و لأي سبب من الأسباب ، كأن إلى اجل آخر، و ذلك في الفرضیة التي یستحیل

إذ یُرخص له .یكون ترحیله نحو بلده الأصلي من شأنه أن یعرضه إلى خطر جسیم یهدد حیاته أو حریته

لإقامة الجبریة، بحیث یُفرض علیه، تحت ایُوضع في المقابل هفي هذه الفرضیة البقاء في الجزائر ،و لكن

منه ، إلى حین ین و منعه من التنقلالإقامة في مكان مع،ن وزیر الداخلیة وبمقتضى قرار آخر صادر م

.1الإبعادو إمكانیة تنفیذ قرار زوال سبب الاستحالة

فإن المعني به مُلزم بالتردد دوریا ووضع المبعد تحت الإقامة الجبریة و إذا تمّ تأجیل تنفیذ قرار الإبعاد،

، كما یتعین 2وإلاّ عد مرتكبا لمخالفة جزائیةلإقامته،كان المعین على مصالح الأمن المختصة لإثبات الم

طوال المدة المحددة من طرف القاضي لذلك، بحیث یتمتع هذا علیه الالتحاق بالمكان المحدد لإقامته

.3الأخیر بسلطة تحدید مدتها تبعا لإمكانیة تنفیذ قرار الإبعاد من عدمه

:خاتمة

صدي لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة ، التي عرفت انتشارا رهیبا في الآونة إن رغبة المشرع في الت

الأخیرة ، بحیث أصبحت الجزائر و بحكم موقعها الجغرافي المتمیز، و كونها بوابة إفریقیا من جهة ن 

وقربها من القارة الأوروبیة من جهة أخرى، القبلة المفضلة للمهاجرین من عدیدي جنسیات ، یُصنّف 

مهاجرین غیر شرعیین، بالنظر إلى الطرق غیر القانونیة التي یعتمدها هؤلاء من أجل الدخول أغلبهم ك

.إلى الجزائر، الاستقرار أو العمل فیها

المتعلق بشروط دخول الأجانب ،إقامتهم وتنقلهم في الجزائر ، قد وضع 08/11و رغم أن القانون رقم 

لقانوني للأجانب المتواجدین فوق التراب الوطني ، في ظل ظروف معینة ، و بغرض توضیح المركز ا

بحیث جاءت قواعد عامة، إلا أنه حمل بین طیاته قواعد لاسیما الراغبین في القیام باستثمارات مختلفة ،

بحیث بین الإجراءات الواجب اتخاذها تجد سبیلها للتطبیق  بشكل  خاص على المهاجر غیر الشرعي، 

بعاد من الإقلیم و جعله من اختصاص السلطة التنفیذیة ،إلا أنه قد منحه في في حقه ، و على رأسها  الإ

والإنسانیة لاسیما الحق في الطعن الاجتماعیةمن الضمانات مراعیا في ذلك بعض الحالات الكثیر المقابل

1
.من القانون  المذكور33عملا بنص المادة -
.167الطیب زروتي، مرجع سابق، ص-2
3

؛ والذي یرى بأن المشرع ترك ھذه المدة من دون تحدید 232مراد بسعید ، مرجع سابق، ص :أنظر عكس ھذا الرأي-
.لحق في تحدیدھاكما أنھ لم یمنح للقاضي ا



یة باعتباره جهة محایدة و لم یجعل هذه الصلاحفي قرار الإبعاد، خول سلطة الفصل فیه للقاضي الإداري

مخولة للسلطة الإداریة مصدرة القرار ،مخالف بذلك أن قواعد الطعن في القرار الإداري المتعارف علیها 

كما خول للقاضي صلاحیة إصدار أمر بوقف .و التي تقتضي تقدیمه أمام الجهة الإداریة التي أصدرته.

.تنفیذ القرار إلى غایة زوال مبررات ذلك

اول لإقامة التوازن ما بین المصلحة العامة وضرورة احترام الجانب الإنساني حو إذا كان المشرع قد 

أن هذه القواعد تبقى غیر كافیة لتحدید الكثیر من الجوانبفي التعامل مع  المهاجرین غیر الشرعیین، إلا

في  وضعیتهم القانونیةتسویة  هؤلاء فیها ، لاسیما في الفرضیة التي یرید مكزهاالخاصة بتوضیح مر 

.الجزائر


